كان كلامنا المتقدم في الاستدلال بالحديث المشهور "على اليد ما أخذت حتى تؤدي"، في ضمان المأخوذ بالعقد الفاسد، قلنا: إن المأخوذ بالعقد الفاسد من الطرفين، من البائع والمشتري، أي أن البائع يضمن الثمن، والمشتري بما أنه أخذ المثمن بالعقد الفاسد فيضمن المثمن، واستدللنا على ذلك بالإجماع أولاً، وثانياً بهذا الحديث "على اليد ما أخذت حتى تؤدي"، وقلنا هذا من باب التذكير، وقلنا: إن هذا الحديث مروي عن سمرة بن جندب، سمرة بن جندب معروف الموقف الذي وقفه تجاه النبي صلى الله عليه وآله في قضية العذق، وكيف أنه يعني شخصية منحرفة، لكنه روى هذا الحديث، هذا الحديث لم يذكر في مصادرنا بنحو مسند يعني، ما له إسناد في مصادرنا، ولكن مذكور في الكتب الفقهية، ويستدل به في المسفورات الفقهية، وقلنا: إن الاستدلال بهذا الحديث في أبواب فقهية مختلفة، يدلل على جبر سنده، بمعنى أن الضعف من حيث السند ينجبر بشهرة الحديث، الشهرة جابرة وكاسرة، وهذا هو المذهب المشهور عند القدماء، أن الشهرة جابرة وكاسرة، وقلنا: إن بعض المتأخرين، ومنهم السيد الخوئي (يرحمه الله) لا يرى أن الشهرة جابرة ولا كاسرة، ولكن المشهور يرون جبر السند بالشهرة به، لا إشكال في اشتهار هذا الحديث، بل يمكن أن يقال أكثر من يعني شهرة، العمل بمضمونه عند الكل، فالتوقف فيه من الناحية السندية لا محل له من الإعراب، التوقف لا محل له من الإعراب، مع الإفتاء بمضمونه والعمل به كمضمون، يبقى الاستدلال به على ما نحن فيه، قلنا: إن العلماء كما تقدم ذهبوا إلى ثلاثة مذاهب، هذا كله الكلام مر علينا بنحو فيه تفصيل وإن قلت قلت، ثلاثة مذاهب..
المذهب الأول: هو أن الحديث "على اليد ما أخذت حتى تؤدي" ظاهر في الحكم التكليفي.
 والمذهب الثاني يقول: لا، له ظهور في الحكم الوضعي.
 والمذهب الثالث يقول: إن الحديث يدلل على المعنيين، الحكم التكليفي والحكم الوضعي.
من أشهر من ذهب إلى القول بأن الحديث يدلل على الحكم التكليفي الشيخ الطوسي والعلامة الحلي والسيد الخوئي، هؤلاء من الأعلام، كثير طبعاً قالوا هذا الحديث ماذا يدلل عليه؟ على الحكم التكليفي، ومعنى الحديث كالتالي: "على اليد ما أخذت ـ يعني ما أخذته ـ حتى تؤديه"، أخذت شيئاً، أنت أخذت قلماً، عليك بإيصال هذا القلم إلى صاحبه، أنت مكلف بإيصاله إلى صاحبه، أخذت كتاباً، نفس الكلام، إذن الحديث ماذا يصير معناه؟ بمثابة (كتب عليك الصيام) كتب عليكم الصلاة، كتب عليكم الشيء، عليك الصلاة، عليك الصوم، يعني وجب عليك هذا، حكم تكليفي، هؤلاء الأعلام الجهابذة ماذا يقولون؟ مفاد الحديث الدلالة على الحكم التكليفي فقط، حطوا كلمة فقط.
 هناك أعلام يرون لا، الحكم التكليفي والوضعي معاً، ومن أشهر هؤلاء الأعلام المحقق النراقي (يرحمه الله) الشيخ أحمد، الولد، ليس صاحب الجامع، جامع السعادات، ابنه، لأن الابن يعني من الطبقة الأولى في الفقهاء، صاحب المستند نعم، الابن يعني جهبذ في الفقه، أسطوانة في الفقه، الذي هو صاحب عوائد الأيام، وصاحب المسفورات الفقهية المتعددة، وصاحب أنظار يعني، له تحقيقات وأنظار..
يقول صاحب المستند، صاحب العوائد، أشهر العوائد، اشتهر العوائد، يقول صاحب عوائد الأيام: الحديث دال على الحكمين، التكليفي والوضعي، الشيء الذي أخذته، أنت أخذت هذه العباءة، إذا كانت تحت يدك، وجب عليك أداؤها، إيصالها إلى صاحبها، طيب تلفت، مضمونة عليك، فأخذتها بالعقد الفاسد، يجب عليك ماذا؟ الحفظ، تلفت، بما أنها ما انتقلت إلى ملكيتك، فأيضاً عليك أداء المثل أو القيمة، عرفنا ماذا يقول صاحب العوائد؟ يقول: إن قوله صلى الله عليه وآله "على اليد ما أخذت حتى تؤدي" ظاهرة في كلا الحكمين، التكليفي والوضعي معاً، لها ظهور في كلا المعنيين، كلا الحكمين، موجودة تحت يدك، وجب عليك أن تؤديها كحكم تكليفي، طيب تلتفت، صارت في ذمتك، وجب عليك أن تضمن، وهذا معنى الحكم الوضعي، يعني أنت حافظ لها، فبعد تلفها يجب عليك رد القيمة أو المثل، فهي ظاهرة في المعنيين، هذا إذن من أشهر من قال بدلالة الرواية على المعنيين، المحقق النراقي (يرحمه الله)...
..
 شيخ أحمد اسمه، نعم هذا الابن اسمه شيخ أحمد، ذاك شيخ مهدي الأب، صاحب جامع السعادات، أحمد بن مهدي..
ومن أشهر من قال بالحكم الوضعي الشيخ الأنصاري، قال: هذه الرواية "على اليد ما أخذت حتى تؤدي" ظاهرة في الحكم الوضعي، لماذا؟ لأنه يقول لك تارة هذه (على) الظرف، يسند على اليد، تارة إلى العين، وأخرى إلى الفعل، أقول: عليك الصلاة، هذا واضح، يعني له ظهور في الحكم التكليفي، وأخرى لا نسند هذا الظرف (على اليد) لا إلى العين الخارجية، ولا إلى الفعل للمكلف، حتى يصير ظاهراً في الحكم التكليفي، وإنما نسنده إلى المال، نقول: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف)، هذه إذا قلنا (وعلى المولود له) يعني على الوالد، الأب، المولود له الوالد، أو من يقوم مقامه، ما معنى هذا؟ يعني عليه النفقة، الإنفاق، والإنفاق هذا مستقر في ذمته كحكم وضعي، يعني ليس الآن يؤديه تكليفاً، هو أمر مستقر، ثابت في ذمته، وهذا معنى دلالة الرواية على الحكم الوضعي، لأن الإسناد ههنا إلى المال، طيب كيف عرفنا؟ هذا قلناه، قلنا كل هذا كلامنا اليوم كله تذكرة تلو تذكرة، يعني تذكرات اليوم، أو تذاكر ـ إذا صح التعبيرـ، أو مذكرات..
يقول الشيخ الأعظم (يرحمه الله) : نحن لماذا نرى ظهور قوله صلى الله عليه وآله "على اليد ما أخذت حتى تؤدي" حتى تؤديه، لماذا نراها ظاهرة في الحكم الوضعي؟ لأنه هناك تناسب، تارة الإسناد للظرف يكون للعين الخارجية، أقول: عليك الصلاة، عليك الصوم، عليك الحج، يعني هذا حكم تكليفي..
العفو، هذا إلى الفعل، عليك الصلاة، عليك الصوم، عليك الحج، هذا إلى الفعل، إسناد إلى الفعل..
أخرى إلى العين الخارجية، ماذا أقول؟ أقول: (حرمت عليكم أمهاتكم... وحلائل آبائكم..) الآية، هذه إلى العين، فماذا يصير؟ يصير واضح التكليف، يعني الحرمة التكليفية، يعني النكاح، حرام على الإنسان أن يطأ محارمه، أو يعقد عليهن، حتى العقد، قلنا ما يجوز، حرام..
فإذن إذا أسندنا إلى العين أو إلى الفعل، أصبح كلامه صلى الله عليه وآله ظاهراً في الحكم التكليفي، إذا أسندنا إلى المال، المال ماذا يراد به؟ الحفظ، الصون، صار له ظهور في الحكم الوضعي، هنا تعال، النبي ماذا يريد أن يقول؟ يقول: يعني أنت إذا أخذت العباءة، عليك أن تؤديها؟ يقول: هذا معنى واضح، ما يحتاج يقوله النبي، فجاء النبي صلى الله عليه وآله يوضح مطلباً، يعني ما يوضح الواضحات، يقول: الذي أخذته عليك ضمانه، جاي يشرح قاعدة الضمان، النبي بليغ، ما يقول لك: إذا أخذت شيئاً أرجعه إلى صاحبه، هذا واضح عند كل الناس، العرف العقلائي يفهم هذا، ماذا يريد يقول لك؟ يقول لك: أيضاً عليك ضمانه في حال تلفه، وهذا معنى أن المأخوذ بالعقد الفاسد يجب على الآخذ أن يضمنه، فماذا صار كما يقول الشيخ الأنصاري، وكما يقول أيضاً المحقق النراقي؟ أصبح الحديث، حديث سمرة دالاً على الحكم الوضعي، وظاهراً، أصبح دالاً وأصبح ظاهراً في الحكم الوضعي، بحسب الإسناد، إسناد المال، هنا إلى المال، لا إلى العين، وليس إلى الفعل، صلاة، صوم، حج، حتى نقول حكم تكليفي، فإذا كان كذلك يقول المحقق النراقي ويقول الشيخ الأعظم يصبح كلامه صلى الله عليه وآله في هذا الحديث الشريف يدلل على الحكم الوضعي، وهو لايريد بعد يقول الشيخ الأعظم، غير، الآن هذا حطوا نقطة، يعني انتهى المطلب الذي يقوله، لا يريد أن يبين أصلاً الحكم التكليفي، لأنه من الواضحات، وإنما يريد أن يفصح عن الحكم الوضعي، وهو أن ما أخذته يجب عليك الحفظ والصون، ويكون في ذمتك، فإذا قلت: لزيد عليّ مال، شفت اشلون؟ عليّ مال يعني شنهو؟ يعني في ذمتي، يعني أنا مسؤول، وعليّ أن أؤديه إليه، فهذا لزيد عليّ مال، بمثابة، هذا بمثابة قوله صلى الله عليه وآله "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" إلى أن تتخلص من هذه العهدة، "حتى تؤديه"، "على اليد ما أخذت" ليس أخذت العين الخارجية، هذا واضح، كل واحد، الآن اسأل العرف، هذا العرف ببابك، يقول لك واحد: أخذت قلماً، هو لك أو لصاحبه ترجعه له؟ يقول لك: واضح أرجعه له، لكن الكلام في حالة تلفه، هل يجب إرجاعه إلى صاحبه أم لا؟ يقول النبي نعم يجب، لأنه خلاص أصبح في عهدتك، ففي حال تلفه ماذا؟ وجب عليك إرجاع القيمة أو المثل،  إما أنك تروح  القرطاسية وتشتري له قلماً من نوع نفس ذاك القلم، نفسه نفسه، أو ما فيه، هذا القلم الذي أعطاك إياه فريد، ما فيه مثله، الشركة خلاص، صنعت مجموعة أقلام محدودة واحترقت، وهو أعطاك هذا القلم الفريد، الآن شنهو قيمته كم؟ له قيمة عالية، تؤدي نفس ذيك القيمة، هذا معنى "على اليد ما أخذت حتى تؤدي"، عرفنا، قلنا ثلاث نظريات.
طبعاً وبينا مناقشة السيد الخوئي في الحكم الوضعي، وقال: لا، وكذا، وما أدري شنهو، وبينا أيضاً مناقشته، قال: هذا الحديث لا يمكن أن يقبل ولا يستدل به، ولا ولا، وقلنا: كل ما قاله السيد الخوئي (يرحمه الله) فيه نظر واضح، لماذا؟ لأنه يعني الحديث صح الراوي غير جيد، سمرة بن جندب إنسان سيء، كما هو واضح، صحابي لكن كان دائماً يقف ضد النبي صلى الله عليه وآله، وهذا مشهور بين العامة والخاصة، مشاكس للنبي صلى الله عليه وآله، بل كان يتعمد، وكان من أيضاً ممن يدعون الناس لقتال الحسين عليه السلام، يعني واحد شخصية مثل هذا..
...
لا، غير موجود في كربلاء، لكن كان يدعو الناس لقتال الحسين..
...
نعم، موجود، أجل اشلون يدعو هو الآن، يحشد الناس، فإذن هو كان سيئاً، الكلام ليس في سوئه، لكن هل أن الشخص السيء لو روى حديثاً عن النبي صلى الله عليه وآله وكان الحديث تنطبق عليه الموازيين، وفيه البلاغة والفصاحة، وجميع الأشياء، وهو أيضاً يطابق المرتكزات العقلائية، لأن الراوي سيء، نقول الحديث أيضاً يترك! يعني خصوصاً على بعض المباني الرجالية، نحن ليس كلامنا فقط ماذا؟ أن الحديث لا يعمل به إلا إذا كان الراوي ثقة..
..
نعم، الوثوق، إذا وثقنا بالحديث، وهذا الحديث قلنا يعني ليس اشتهر، أكثر من اشتهار، يعني عمل بمضامينه، ومضامينه فيها ارتكاز عقلائي، وفيها موافقة للفقه الذي نحن نقوله، ثم أيضاً هم قالوا الإجماع موجود في المسألة، وأيضاً هناك أدلة أخرى، وروايات، يعني مضامين روايات تدلل على هذا المعنى، كما مثلاً من مضامين الروايات التي تدلل على هذا المعنى، من اشترى جارية، عندنا طائفة من الروايات، واحد يروح يشتري جارية من السوق، تعرفون أول، اليد ماذا؟ أمارة على الملكية، رحت أن السوق وشفت جارية، اشتريتها، فأصبحت ملكاً لك، وطأتها حملت، جابت أولاد، بعد أربع، خمس سنين، استضفت شخصاً جاء من مكان ثاني، شاف الجارية، قال: هذه ملكي، ولم يعني أبع، ولم أهب، ولا ولا، وأنت تعرف أن هذا صادق، إنسان محترم، قال: من أين لك هذه الجارية؟ قال: والله أنا شريتها من السوق، قال: هذا سرقها وباعها على السوق، طائفة عندنا من الروايات ماذا تقول لك؟ يقول: ترجع هذه الجارية على صاحبها، ليس فقط ترجعها، إلا تعطيه قيمة العيال، العيال عيالك، لكن تعطيه قيمة لها.
..
نعم النماء هذا، يقول الآن كم جبت منها؟ خمسة، كل واحد كم قيمته في السوق زمان أول، افرض كل واحد له قيمة سوقية، تعطيه قيمة الخمسة، فيأخذ هذا النماء، قيمة هذا النماء..
..
نعم، نماء، الشيء اشلون ينمو؟ مثل ما ينمو المال، الجارية نمت، صار لها، جابت أولاداً نعم، يسمونه هذه الأيام استثمار المال، هذا استثمر الجارية، هي كانت واحدة، ماذا صارت الآن، خمسة وإياها، نعم ستة، تعطيه القيمة، ويأخذها صاحبها، ويتوكل على الله يرجع محله يعني، هو جاي من مكان بعيد، أنت مثلاً في ذاك الزمان أنت تعرفه، هذا صديقك تعرفه من مصر، جاء هذا من مصر واستضفته، قال لك: هذه جاريتي التي فقدتها من كذا سنة، جاريتك، وأنت تعرفه هذا صديقك يعني الذي الثقة العدل الإنسان، قال: أنا ما بعتها هذه، ولم أهب هذه الجارية لأحد، لكني فقدتها، ترجعها عليه يأخذها، وتعطيه القيمة لهؤلاء الخمسة، فإذا كان النماء يضمن، يعني فضلاً عن الأصل، فماذا يصير؟ فيه دلالة بالأولوية.
فإذن عندنا مضمون حديث سمرة فيه روايات تدلل على هذا المعنى، بمعنى الحفظ والصون وكون الشيء في الذمة وفي العهدة، إذن اتضح لنا رأي الشيخ الأعظم، ذكرنا في نهاية المطاف أيضاً بمطلب، قلنا: قد يقال: إذا كان هنا المأخوذ بالعقد الفاسد، أخذناه بالعقد الفاسد، مضمون على اليد الآخذة، الذي أخذ يضمن، طيب، ما الفرق بين هذه المسألة وما مر علينا في المعاطاة من أن المأخوذ بالعقد الملحون فاسد، عقد فاسد، لكن ينقلب معاطاة، قلنا هذا، تتذكرون، قلنا هناك فارق، لماذا؟ ما مر عندنا  كان التباني من المتعاطيين على نقل الملكيتين، يعني البائع ينقل المثمن، والمشتري ينقل الثمن، لكن أعم هذا النقل من أن يكون بالعقد اللفظي أو بالمعاطاة، فهم صحيح جاء بعقد ملحون فاسد، لكنه ما يريدون أنه لا، نتيجة العقد، أما هنا في المأخوذ بالعقد الفاسد ماذا قلنا؟ قلنا وفاء، وفاء يعني هذه العملية، وفاء بأي شيء؟ للعقد المبرم من لدن الطرفين، فيصبح هناك فارق بين ما تقدم في المعاطاة، وبين الوفاء والإيفاء في المقام بهذا العقد، فلما يتبين أن العقد فاسد، ما صار وفاء، صار أخذت شيئاً ليس لك، يعني تصرفت في غير ملكك، كل من الطرفين تصرف في غير ملكه، ما فيها إيفاء، يعني أنا أفي على فرض كون العقد صحيحاً، صار غير صحيح، عرفنا ماذا فرقنا؟ الذي أشكل الشيخ الذي ما حضر اليوم، أشكل قال إنه يعني هؤلاء كيف يعرفون أنه الذي في، هم ما درسوا مكاسب، ولا درسوا بيعاً، ولا درسوا كذا، كيف يعرفون؟ قلنا الفقهاء فرقوا بهذا التفريق الحيثي، كل هذا، لماذا ذكرنا به؟ لأهميته.
الشيخ الأنصاري يقول: ويتفرع عليه مطلب، يقول: إذا كان هذا الحديث الشريف الصادر من النبي صلى الله عليه وآله "على اليد ما أخذت حتى تؤدي" يدلل على الحكم الوضعي، ماذا يصير؟ يصير أيضاً يستدل به على أن اليد إذا أخذت حتى يد الصغير المميز، حتى يد المجنون الذي عنده يد، يعني عنده شيء من الإدراك، الجنون على أقسام، هذا عنده شيء من الإدراك لكن يعني، فليست يده ضعيفة، يعبرون عنه أنه يد غير ضعيفة، صبي مميز أخذ شيئاً، هذا أيضاً الحديث يدلل على ضمانه، وأيضاً المجنون، يصير الحديث دالاً على ضمانه..
...
نعم، على وليه طبعاً، نعم يضمن، يعني المجنون يعني ليس مجنون مرفوع عنه القلم، أو صبي مرفوع عنه القلم، لا، له تميز يعني..
....
ليس هو أخذ، ولده، فاليد، يد الولد يعني أيضاً يد الولد بما أنها يد تصير ضامنة..
...
نعم، لأنه ما عنده شيء، لأن الأموال ليست له، الأموال حق الولي، فعليه، لكن يقول اليد هذه، يصير حديث اليد أيضاً يشمل هذين المصداقين، الشيخ الأعظم.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
